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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثالث من یولیھ سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرین من
ذى القعدة سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز

                           نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 88 لسنة 40 قضائیة "دستوریة" بعد أن
أحالت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانیة) بحكمھا الصادر بجلسة 28/2/2018، ملف الدعوى

رقم 67886 لسنة 70 قضائیة.

المقامة من
1- كمــــال محمد نجیـــــــــــب

2- سیدة السید محمد فاید

ضد
1- رئیس اللجنة المشرفـــــة على انتخابـــــات النقابـــــة العامـــــة للتمریض المصـــــرى عام

2016
2- وزیـــــــــــــــــر الصحــــــــــة

3- النقیب العام للتمریض المصرى

الإجـراءات
بتاریخ الرابع والعشرین من سبتمبر سنة 2018، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستوریة العلیا، ملف
الدعوى رقم 67886 لسنة 70 قضائیة، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثانیة –
بجلسة 28/2/2018، بوقف الدعوى تعلیقًا، وإحالة أوراقھا إلى المحكمة الدستوریة العلیا، للفصل
فى دستوریة الفقرة الثانیة من المادة (18) من القانون رقم 115 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة

مھنة التمریض.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم برفض الدعوى.
كما قدم النقیب العام للتمریض المصرى مذكرة، طلب فیھا الحكم أیضًا برفض الدعوى.
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وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.
ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة

الیوم.

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

      حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من حكم الإحالة وســـائر الأوراق – فى أن المدعیین
فى الدعوى الموضوعیة، كانا قد أقاما الدعوى رقم 67886 لسنة 70 قضائیة، أمام محكمة القضاء
الإدارى (الدائرة الثانیة)، ضد رئیس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للتمریض المصرى
عام 2016، طالبین الحكم، بصفة مستعجلة: وقف انتخابات النقابة العامة للتمریض المصرى لعام
2016، وعدم الاعتداد بالقرارات الناتجة عنھا. وفى الموضوع: ببطلان انتخابات النقابة العامة
للتمریض المصرى لعام 2016، وعدم الاعتداد بالقرارات الناتجة عنھا وبطلان إجراءاتھا. وذلك
على سند من القول بأن النقابة العامة للتمریض المصرى أعلنت فتح باب الترشیح على منصب
النقیب العام ومجلس النقابة العامة وكذا النقباء الفرعیین ومجالس النقابات الفرعیة للتمریض
المصرى لعام 2016، وتقدم الطاعنان إلى الترشیح على منصب النقیب العام للتمریض، وعضو
مجلس إدارة النقابة العامة، وتم قبول أوراق ترشحھما، وتقدما لتسلُّم الكشوف الخاصة بالجمعیة
العمومیة النھائیة بعد تنقیتھا ومطابقتھا لجداول المشتغلین المسددین للاشتراكات، إلا أن الموظف
المختص امتنع عن تسلیمھما تلك الكشوف، فأقاما الدعوى رقم 64901 لسنة 70 قضائیة، وقضى
فیھا بجلسة 2/8/2016، بوقف تنفیذ القرار المطعون فیھ، إلا أن المدعى علیھ الثالث امتنع عن
تنفیذ الحكم، فأقاما الدعوى رقم 67886 لسنة 70 قضائیة، بطلباتھما السالفة البیان، وبجلسة
28/2/2018، قضت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانیة) بوقف الدعوى الموضوعیة، وإحالة
أوراقھا إلى ھذه المحكمة للفصل فى دستوریة الفقرة الثانیة من المادة (18) من القانون رقم 115

لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة مھنة التمریض.

      وحیث إن المادة (18) من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مھنة التمریض، بعد
تعدیلھا بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن تعدیل قانون إدارة قضایا الحكومة الصادر بالقرار
بقانون رقم 75 لسنة 1963 تنص فى الفقرة الأولى منھا على حق وزیر الصحة فى الطعن فى
صحة انعقاد الجمعیة العمومیة أو قراراتھا أو فى انتخاب النقیب وأعضاء المجلس أمام محكمة
القضاء الإدارى بمجلس الدولة. ونصت فقرتھا الثانیة (المحالة) على أنھ " كما یجوز لمائة عضو
على الأقل ممن حضروا الجمعیة العمومیة الطعن أمام المحكمة المذكورة فى صحة انعقاد الجمعیة أو
فى قراراتھا أو نتیجة الانتخاب خلال خمسة عشر یومًا من تاریخ انعقاد الجمعیة العمومیة وذلك
بتقریر مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بھا علیھ من الجھة المختصة، وإلا كان الطعن غیر
مقبول شكلاً، وتفصل المحكمة فى الطعن على وجھ الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال نائب عن ھیئة
قضایا الدولة وأقــــــــوال النقیب أو من ینوب عنھ وأحد الأعضــــــــاء مقدمِى الطعــــــن أو من

یمثلھ".

وحیث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستوریة العلیا أنھ یشترط لقبول الدعوى الدستوریة توافر
المصلحة فیھا، ومناطھا أن یكون الفصل فى المسألة الدستوریة لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة
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بھا، والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكانت طلبات المدعیین فى الدعوى
الموضوعیة - وفقًا لما انتھت إلیھ محكمة الموضوع فى تكییفھا للدعوى - وقف تنفیذ، ثم إلغاء
القرار الصادر بإعلان نتیجة انتخابات النقابة العامة للتمریض لعام 2016 مع ما یترتب على ذلك
من آثار. وكان النص المحال یحول بین المدعیین وحقھما فى الطعن منفردین على صحة انعقــــــــاد
تلك الجمعیة العمومیة، وما صدر عنھا من قــــــــرارات أو نتیجة الانتخابات، ومن ثم فإن للفصل في
دستوریة ھذا النص أثرًا حاكمًا ینعكس على فصل محكمة الموضوع فى شروط قبول الطعن ابتداء،
ومن ثم الدلوف للفصل فى الطلبات محل الدعوى الموضوعیة، تتحقق بھ المصلحة في الدعوى
المعروضة. ویتحدد نطاق الدعوى فى ضوء ذلك بما تضمنھ النص المشار إلیھ من قصر حق الطعن
على صحة انعقاد الجمعیة العمومیة، وعلى قراراتھا، وعلى نتیجة الانتخاب، على مائة عضو على
الأقل ممن حضروا الجمعیة العمومیة، وما تطلبھ ذلك النص من وجوب التصدیق على الإمضاءات

الموقع بھا على تقریر الطعن من الجھة المختصة.

وحیث إن حكم الإحالة ینعى على النص التشریعى المحال - فى حدود نطاقھ المتقدم - إعاقتھ حق
التقاضى، فیما اشترطھ من نصاب عددى للطعن على القرارات المشار إلیھا، وتصدیق على
الإمضاءات، الموقع بھا على التقریر بھ، فضلاً عن إخلالھ بالحق فى إقامة التنظیمات النقابیة على

أسس دیمقراطیة.

      وحیث إن البیّن من نص الفقرة الثانیة من المادة (18) من القانون رقم 115 لسنة
1976المشار إلیھ، أن ثمة شرطیـن یتعین توافرھـــــما معًا لجواز الطعن فى صحة انعقاد الجمعیة
العمومیة لنقابة مھنة التمریض، أو القرارات الصادرة منھا، أو نتیجة الانتخاب، أولھما: أن یكون
ھذا الطعن مقدمًا من مائة عضو على الأقل من الأعضاء الذین حضروا اجتماع الجمعیة العمومیة
للنقابة، لیكون انضمامھم إلى بعض نصابًا للطعن، فلا یقبل بعدد أقل. ثانیھما: أن یكون الطعن
مستوفیًا شكلیة بذاتھا، قوامھا أن تكون توقیعاتھم على تقریر الطعن، مصدقًا علیھا جمیعًا من الجھة

المختصة.

      وحیث إن الشرطین المتقدمین ینالان من حق التقاضى، ویعصفان بجوھــــــــره، وعلى الأخص
من زاویتین، أولاھمــــــــــا: أن الدســــــــتور كفل للنـــاس جمیعًا – بنص المــــــادة 97 – حقھم
فى اللــــجوء إلى قاضیھم الطبیعى، لا یتمایــــــــزون فى ذلك فیما بینھم، فلا یتقدم بعضھم على
بعض فى مجال النفاذ إلیھ، ولا ینحسر عن فئة منھم، سواء من خلال إنكاره أو عن طریق العوائق
الإجرائیة أو المالیة التى یحاط بھا، لیكون عبئًا علیھم، حائلاً دون اقتضاء الحقوق التى یدعونھا،
ویقیمون الخصومة القضائیة لطلبھا، ذلك أنھم یتماثلون فى استنھاض الأسس الموضوعیة التى نظم
ا أم المشرع بھا تلك الحقوق لضمان فعالیتھا، فقد كفل الدستور لكل منھم – سواء أكان شخصًا طبیعیًّ
ا – الحق فى الدعوى، لیكون تعبیرًا عن سیادة القانون، ونمطًا من خضوع الدولة لقیود معنویًّ
قانونیة تعلوھا، وتكون بذاتھا عاصمًا من جموحھا وانفلاتھا من كوابحھا، وضمانًا لردھا على
أعقابھا إن ھى جاوزتھا، لتظھر الخصومة القضائیة بوصفھا الحمایة التى كفلھا القانون للحقوق
على اختلافھا، وبغض النظر عمن یتنازعونھا، ودون اعتداد بتوجھاتھم، فلا یكون الدفاع عنھا ترفًا
أو إسرافًا، بل لازمًا لاقتضائھا وفق القواعد القانونیة التى تنظمھا. ثانیتھما: أن الخصومة القضائیة
لا تعتبر مقصودة لذاتھا، بل غایتھا اجتناء منفعة یقرھا القانون، تعكس بذاتھا أبعاد الترضیة
القضائیة التى یطلبھا المتداعون، ویسعون للحصول علیھا تأمینًا لحقوقھم. وھم بذلك لا یدافعون عن
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مصالح نظریة عقیمة، ولا عن عقائد مجردة یؤمنون بھا، ولا یعبرون فى الفراغ عن قیم یطرحونھا،
بل یؤكدون من خلال الخصومة القضائیة تلك الحقوق التى أضُیروا من جراء الإخلال بھا، ویندرج
تحتھا ما یكون منھا متعلقًا بمجاوزة نقابتھم للقیود التى فرضھا الدستور علیھا، لتنفصل حقوقھم
ا یستقل بالدفاع عنھا فى ھذه، عن تلك المصالح الجماعیة التى تحمیھا نقابتھم بوصفھا شخصًا معنویًّ
إطار رسالتھا وعلى ضوء أھدافھا والقیم التى تحتضنھا. وھو ما یعنى أن تأمینھا لمصالح أعضائھا
– منظورًا إلیھا فى مجموعھا – لا یعتبر قیدًا على حق كل منھم فى أن یستقل عنھا بدعواه التى
یكفل بھا حقوقًا ذاتیة یكون صونھا ورد العدوان عنھا، متصلاً بمصلحتھ الشخصیة المباشرة، لیتعلق
بھا مركزه القانونى الخاص فى مواجھة غیره، فلا ینال من وجوده – ولو بنص تشریعى – قید تقرر

دون مسوغ.

وحیث إن الطعـــــن علـــى قــــــــرار معیـــن – كلما توافـــر أصـــــل الحــــق فیھ – لا یجــــــوز
تقییده فیمـــا وراء الأســـس الموضوعیـــة التى یقتضیھا تنظیــم ھذا الحـــــق، وإلا كان القید مضیقًا
من مداه أو عاصفًا بمحتواه. وكان حق النقابة ذاتھا فى تكوینھا على أسس دیمقراطیة، وكذلك
إدارتھا لشئونھا بما یكفل استقلالھا، ویقظتھا فى الدفاع عن مصالح أعضائھا، وإنمائھا للقیم التى
یدعون إلیھا فى إطار أھدافھا، ووعیھا بما یعنیھم، ومراجعتھا لسلوكھم ضمانًا لصون الأسس التى
حددھا الدستور بنصى المادتین (76، 77) منھ، وإن كان كافلاً لرسالتھا محددة على ضوء أھدافھا،
وبمراعاة جوھر العمل النقابى ومتطلباتھ، إلا أن انحرافھـــــا عنھا یقتضى تقویمھـــا، ولا یكون ذلك
إلا بإنزال حكم القانون علیھا، باعتباره محددًا لكل قاعدة قانونیة مجالاً لعملھا، ومقیدًا أدناھـــا
بأعلاھـــــــــا، فـــلا تكـــون الشرعیـــة الدستوریـــة والقانونیة إلا ضابطًا للأعمـــال جمیعھـــا،
ا، فلا تنفصل ھذه ا أو متمحضًا عملاً مادیًّ محیطًا بكل صورھـــا، مـــا كان منھـــا تصرفًا قانونیًّ
الشرعیة عن واقعھا، بل ترد إلیھا أعمال النقابة وتصرفاتھا جمیعًا، لیكون تقویمھا حقًّا مقررًا لكل

من أعضائھا، بقدر اتصال الطعن علیھا بمصالحھم الشخصیة المباشرة.

      وحیث إن نص الفقرة الثانیة من المادة (18) من القانون رقم 115 لسنة 1976 المشار إلیھ،
قد نقض ھذا الأصل، حین جعل الطعن على صحة انعقاد الجمعیة العمومیة للنقابة، أو فى القـــرارات
ا، فلا یقبل إلا إذا كان مقدمًا من مائة عضو على الأقل الصادرة منھا، أو نتیجة الانتخاب، نصابًا عددیًّ
من عدد الأعضاء الذین حضروا اجتماع تلك الجمعیة، لیحول ھذا القید – وبالنظر إلى مداه – بین
من یسعون لاختصامھا من أعضائھا، وأن یكون لكل منھم دعواه قبلھا یقیمھا استقلالاً عن غیره،
ویكون موضوعھا تلك الحقوق التى أخل بھا القرار المطعون فیھ، والتى لا یقــــــــــــوم العمل
ا دونھا، وھى بعد حقوق قد تزدریھا نقابتھــــــــــــم أو تغض بصرھا عنھا، فلا تتدخل النقابى سویًّ
لحمایتھا ولو كان اتصالھا برسالتھا وتعلقھا بأھدافھا، وثیقًا. وقد افترض النص التشریعى المشار
إلیھ أن أعضاء الجمعیة العمومیة – الذین جعل من عددھم نصابًا محتومًا للطعن فى قراراتھا –
متحدون فیما بینھم فى موقفھم منھا، وأنھم جمیعًا قدروا مخالفتھا للدستور أو القانون، وانعقد
عزمھم على اختصامھا تجریدًا لھا من آثارھا وتعطیلاً للعمل بھا، لتتخلى نقابتھم عنھا. وھو افتراض
قلمًا یتحقق عملاً، ولا یتوخى واقعًا غیر مجرد تعویق الحق فى الطعن علیھا من خلال قیود تنافى

أصل الحق فیھ، لیكون أفدح عبئًا، وأقل احتمالاً.

وحیث إن النص التشریعى المحال لم یقف، فى مجال تقییده لحق الطعن، عند حد إیجابھ، أن یكون
الطعن مقدمًا، من عدد لا یقل عن مائة عضو من أعضاء النقابة العامة، ممن حضروا جمعیتھا
العمومیة، وإنما جاوز ذلك، إلى فرض شرط آخر، یتعین، بمقتضاه، أن تكون توقیعاتھم على تقریر

ً
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الطعن، مصدقًا علیھا، من الجھة المختصة. وكان ما توخاه ذلك النص أن یكون ھذا التصدیق إثباتًا
لصفاتھم، فلا یكون تقریر الطعن مقدمًا من أشخاص لا یعتبرون من أعضاء النقابة، ولا من أشخاص
یتبعونھا، ولكنھم تخلفوا عن حضور جمعیتھا العمومیة. وكان التصدیق وإن تم فى ھذا النطاق،
وتعلق بتلك الأغراض، یظل منطویًا على إرھاق المتقاضین بأعباء لا یقتضیھا تنظیم حق التقاضى،
بل غایتھا أن یكون الطعن أكثر عسرًا من الناحیتین الإجرائیة والمالیة؛ وكان ھذا القید مؤداه كذلك،
أن تحل الجھة الإداریة محل محكمة الطعن فى مجال تثبتھا من الشروط التى لا یقبل الطعن من
الخصوم إلا بھا – وتندرج صفاتھم تحتھا – باعتبار أن تحقیقھا وبسطھا لرقابتھا على توافرھا، أو
تخلفھا، مما یدخل فى اختصاصھا، ولا یجوز بالتالى أن تتولاه الجھة الإداریة، وإلا كان ذلك منھا
عدوانًا على الوظیفة القضائیة التى اختص المشرع غیرھا بھا، وانتحالاً لبعض جوانبھا، وباطلاً

لاقتحام حدودھا.

      وحیث إنھ لما كان ما تقدم، فإن النص التشریعى المحال یغدو مصادمًا لنصوص المواد (76،
77، 94، 97) من الدستور الحالى، مما یتعین معھ القضاء بعدم دستوریتھ.

فلھذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستوریة ما تضمنھ نص الفقرة الثانیة من المادة (18) من القانون رقم 115
لسنة 1976 بإنشاء نقابة مھنة التمریض، المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن
یكون الطعن فى صحة انعقاد الجمعیة العمومیة للنقابة أو فى قراراتھا أو نتیجة الانتخاب، من مائة
عضو على الأقل ممن حضروا الجمعیة العمومیة، ومصدقًا على الإمضاءات الموقع بھا على التقریر

من الجھة المختصة.
      أمین السر                               رئیس المحكمة


